
 

 381

الغرفة الجنائية      

 
 117/2 

23/1/2008 
4281/2006 

  
  .ادعاء زورية شهادة التأمين -شركة التأمين  -تعويض  -حادثة سير 

تمسك الطاعنة بزورية الوثيقة يقتضي منها أن تدفع بزوريتها أمام   
قضاة الموضوع وأن تسلك في ذلك مسطرة الادعاء العرضي بالزور 

أما  ،من قانون المسطرة الجنائية 586إلى  584المنصوص عليها في المواد من 
الاكتفاء بتوجيه شكاية إلى النيابة العامة بعد صدور القرار المطعون فيه وعدم 

فإنه ليس من شأن تلك الشكاية في حد  ،إثارة أي دفع أمام قضاة الموضوع
 ،ذاا أن تمس بحجية شهادة التأمين التي حظيت بقبول قضاة الموضوع

تد إليها رقابة الس الأعلى لأنه لا يعد درجة ثالثة وبالتالي لا يمكن أن تم
.للتقاضي 

 الملكجلالة  باسم

  إن الس الأعلى
  وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى ا من لدن الطاعنة بواسطة الاستاذ عبد الجليل 
  .المحامي يئة مراكش والمقبول للترافع امام الس الاعلى المنصوري

ن وسيلة النقض الوحيدة والمتخذة من خرق قواعد مسطرية أفي ش
من قانون المسطرة المدنية مع قيام  39و 38و 37جوهرية بسبب خرق الفصول 

خرق صريح للفصول  إلىمن قانون المسطرة الجنائية المؤديين  533عناصر المادة 
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ن إالمذكورة ف 533نه وبمقتضى المادة أذلك , من قانون المسطرة المدنية 98 إلى 93
المسؤول عن الحقوق المدنية فيما  أوينحصر بالنسبة للطرف المدني  ثر النقضأ

في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية ويدخل في  الأعلىيرجع لنظر الس 
بطبيعة  الأداءحكم المسؤول عن الحقوق المدنية شركة التامين التي تحل محله في 

منحصر في هذا الجانب  الأعلىالس  أماملمرفوع النقض ا أنوما دام , الحال
 الأطرافتقوم باستدعاء  أنالمحكمة ملزمة عند عرض التراع عليها  أنباعتبار 

من قانون المسطرة الجنائية التي تحيل على مقتضيات  308ودفاعهم عملا بالمادة 
ولعل , طهمن قانون المسطرة المدنية في كيفية الاستدعاء وشرو 39و 38و 37المواد 
الاستدعاء تكمن في حضور الدفاع وتقديم وسائل دفاعه وهو على إلمام  أهمية

عملا بنص المادة  الإبطالعدم قانونية الاستدعاء  أنبالقضية وقد رتب المشرع 
  .من نفس القانون 309

الاستدعاءات تم توجيهها فعلا  أنملف القضية يتضح  إلىوبالرجوع 
دفاعها محرر عريضة وجه لشركة التامين ولا لللطرف المدني والظنين ولم ت

  .النقض
فبعد التصريح بالاستئناف باسم المسؤول المدني وشركة  أخرىومن جهة  

ن هناك دفعا جوهريا موضوعيا وقفت عليه بعد مراجعتها أمين تبين للعارضة أالت
دني بوليصة التامين المدلى ا من لدن المسؤول الم أنلعقد التامين حيث تبين لها 

جل أتقديم شكاية من  إلىغزلوني عبد اللطيف مزورة الشيء الذي حذا بالطاعنة 
 2279/3/05فتح لها ملف تحت عدد  2005- 4-27التزوير واستعماله وذلك بتاريخ 

لا تؤمن المسؤول المدني بتاريخ الحادثة  أصبحتواعتبارا لذلك فان الطاعنة 
الطعن بالزور يعتبر دفعا موضوعيا  أنوغير خاف , أصلاوتدفع بانعدام التامين 

ما دام له مساس بالنظام العام  الأعلىالس  أماممرة  لأولولو  إثارتهيمكن 
فضلا عن كون الطعن  )قاضي الموضوع هو قاضي الدفع(عملا بالقاعدة 

 361عملا بالمادة  الأعلىالس  أمامبالتزوير يعتبر من الوسائل التي توقف التنفيذ 
 الأمرهم  إذابالزور الفرعي فكيف  الأمرتعلق  إذالمسطرة المدنية من قانون ا

 أون عدم استدعاء العارضة إف أخرىومن جهة , في وثيقة التامين الأصليالزور 
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هذا  إثارةدفاعها محرر عريضة النقض للحضور بجلسة المناقشة قد حرمها من 
  .والإبطالنقض الذي يعرض القرار المطعون فيه لل الأمرالدفع بشكل قانوني 

في الوسيلة فان دفاع  إليه أشيروخلافا لما  أولىلكن حيث ومن جهة 
عبد الرحمان تكزيرين وعبد  الأستاذينالطاعنة قد حضر بجلسة المناقشة ممثلا في 

حسب الثابت من تنصيصات القرار ) محرر عريضة النقض(الجليل المنصوري 
ن الدفاع المذكور لم يثر أي دفع أبالزور و إلاالمطعون فيه التي لا يطعن فيها 

 310بمقتضى المادة  للأطرافالمخول  إطاربخصوص الاستدعاء الموجه للطاعنة في 
الدفاع المذكور لم  أنمن قانون المسطرة الجنائية بل ثبت من تلك التنصيصات 

توزيع المسؤولية وتخفيض التعويضات المحكوم  إعادةيخرج في مرافعته عن التماس 
ء الذي ينتفي معه ما تنسبه العارضة للمحكمة من خرقها لمقتضيات ا الشي

  .من نفس القانون 308المادة 
الطاعنة لم تبين بما فيه الكفاية ما  أنوبصرف النظر عن  أخرىومن جهة 

ن قاضي أفطالما  التأمينتعيبه على القرار بخصوص ما تعلق من الوسيلة بشهادة 
نه كان إسك به العارضة بمقتضى الوسيلة فالموضوع هو قاضي الدفع حسبما تتم

ن أقضاة الموضوع بزورية الوثيقة المذكورة و أمامتدفع  أن الأخيرةعلى هذه 
 584تسلك في ذلك مسطرة الادعاء العرضي بالزور المنصوص عليها في المواد من 

ا لم تفعل واكتفت بتوجيه شكاية في أو أمامن قانون المسطرة الجنائية  586 إلى
 أنالنيابة العامة بعد صدور القرار المطعون فيه وبعد  إلىن التزوير واستعماله شا

تلك الوثيقة  إلىقضاة الموضوع بخصوص قيام التامين استنادا  أماملم تثر أي دفع 
تمس بحجية الوثيقة المذكورة  أنن تلك الشكاية في حد ذاا أفانه ليس من ش

رقابة  إليهاتمتد  أنين وبالتالي لا يمكن التي حظيت كدليل بقبول القضاة المذكور
من القانون السالف  518عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة  الأعلىالس 

الس المذكور لا يعد درجة ثالثة للتقاضي الشيء الذي يكون  أنالذكر ما دام 
وغير بالوسيلة خلاف الواقع وبالتالي غير جدير بالاعتبار من جهة  أثيرمعه ما 

  .مقبول من جهة ثانية
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  جلهأمن 
ضد القرار الصادر  قضى برفض الطلب المقدم من شركة التامين اطلنطا

وبرد  650/05في القضية عدد  2005-11- 24عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 
  .الوديعة لمودعتها بعد استيفاء مبلغ المصاريف القضائية

نعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية الم
قاعة الجلسات العادية بالس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض 

زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة  :بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة 
عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل : المستشارين 
وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول الذي كان يمثل  وفؤاد هلالي

 .النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري

  
  كاتبة الضبط                المستشار المقرر               ةالرئيس

  

  

  

  

  
 

 


